يوع مدرم 


دار القاسم 


مصدر هذه المادة: 


ان امك له مده و هته رة و ود با هو شرو 
أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
خاد له اههد ألا إله إ9 الهم شك ان خمد ا عغبكة ورسول: 


اما بعد: 


فإن العلوم منها ما هو فرض على الإنسان تعلمه» ومنها ما هو 
فرض على الكفاية؛ إذا قام به من يكفي سقط الإم عن الباقين؛ 
فالعلوم ال هي فرض على الإنسان هي العلوم ال يزاول الإنسان 
أحكامهاء فعليه أن يتعلمها حن يعبد الله على بصيرة ولا يقع فيما 
مى الله تبارك وتعالى عنه؛ كالصلاة والصيام والحج لمن استطاع إليه 
سبيلاء والزكاة لمن كان لديه مال» والبيع لمن اشتغل ف التجارة. 

فمعلوم ان ا بالقرآن والسنة وإماع الأمة» قال 
تعالى: «[وأحَل الله ابيع وَحَرَمَ الرّبا) [البقرة: 275]» وقال تعالى: 
يا ايها الْذِينَ موا ا أکلوا أَموالکم بتكم بالباطل إلا أن تكون 
تجَارَة عن راض مِنْكم )€ [النساء: 9. ومعلوم أيضًا أن البيع لا 
یکون حلالا إلا بتحقيق شروط وانتفاء موانع؛ فمن شروط صحة 
البيع مغلا: التراضي وانتفاء الجهالة ق الثمن والسلعة لكل من 
المتبايعين» وقدرة البائع على تسليم السلعة» وحيازة السلعة قي ملكه 
قبل بیعھاء وان لآ یکون فیھا عیب قادح؛ وان یکون للبیع لکل من 
البائع والمشتري خيار النكول والرحوع ما داما في ججلس البيع» 
وكذلك أن لا يكون هذا البيع مرادًا به الربا كبيع العينةء وسيأتي 
تفصیله إن شاء الله. 


والمقصود هنا أن قول الله تعالى: «(رأحل الله اليم ليس على 
إطلاقه العام كما قد يتصوره بعض الناس؛ بل المع وأحل الله البيع 
بشروطه ومواصفاته الي بينتها الآيات وأحاديث الرسول #؛ ليس 
کا ان وا و کون ل ل ا ا 
للشروط والمواصفات الي شرعها الله تبارك وتعالى» وأما ما كان 
بيعًا ينطوي على غرر أو حيلة أو ربا فهو حرام؛ كما مى البي ئل 
عن المنابذة والملامسة» وهي بيو ع باطلة كانت معروفة ق الجحاهلية؛ 
بل إن رسول الله ب مى عن أكثر من ثلاين نوعًا من البيوع 
الفاسدة. 

فمن كانت مهنته البيع والشراء فعليه أن يعرف الواحب عليه 
تحاه الله وتحاه الناس؛ فلا يدحل الإنسان السوق إلا وهو على 
بصيرة من أمره» ولذلك قال البي #5: «يا معشر التجار » 
فاستجابوا لرسول الله ئل ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: 
«إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى وبر وصدق ». 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

وکان عمر رضي الله عنه يأمر من دحل السوق أن یکون على 
بصيرة فيما يبيع ويشتري. 

والناظر قي سنة البي و جحد جملة من البيو ع الي فى البي و 
عنها وني احتنايما الخير والصلاح قي الدنيا والآحرة؛ لذا على المسلم 
الذي يرحو رحة الله ويخشى عذابه أن بمتغل ما أمر به البي بي من 
احتناب هذه البيو ع الحرمة. 


وع محرمة 

ولقد رأيت الناس آل يمم الأمر أن تساهلوا في هذه البيوع 
امحرمة؛ فلا تحد سوقا من أسواق المسلمين إلا وفيه جملة من هذه 
البيوع الحرمة؛ ااا ها وا اه وا ا و ات 
أن أبن شيا من هذه البيو ع الحرمة كي يجتدبها السلم ويحذر من 
الوقوع فيهاء واسأل الله الكرم أن ينفعنا ما نقول ونسمع؛ إنه 
حواد کرم. 


% % * * 


بيوع حرمة 
1- بیع العينة: 


الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا يتزعه حقى ترجعوا إلى دينكه»©. 

والعينة هي: أن يبيع السلعة مثلا عة مؤجلة» ثم يشتريها منه 
ا 
2- بيع الرجل على بيع أخيه: 

عن أي هريرة رضي الله عنه أن البي قال: «ولا يبع 
الرجل على بيع أخيه ولا بخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة 
طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها». 

ومثاله: أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها 
بتسعة» أو أعطيك خيرًا منها .مثل نمنها؛ ليفسخ البيع ويعقد معه» 
ومثله الشراء على شرائه؛ وذلك بأن يقول مثلا لمن باع سلعة بتسعة 
أنا أشتريها منك بعشرة؛ فهو قي معن البيع المنهي عنه. 


0M‏ رواه أحمد من رواية عطاء ورحاله ثقات و صححه ابن القطان. 
(لآا) متفق عليه. 


3- سوم الرجل على سوم أخيه: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي بيك قال: «ولا یسم 
) 

المسلم على سوم المسلم» ٤‏ 

ومثاله: أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم 
يعقداه فيقول الآحر لمالك المبيع: استرده؛ فأنا آشتريه با کثر: أو 
يقول للمستام: رده لأبيعك حيرا منه بثمنه أو مثله بأرخحص منه. 
قال الحافظ: ليس المراد بالسوم بالسلعة ال تباع في السوق 
للمزايدة؛ فهذه لا تحرم بالاتفاق؛ لما في الصحيحين من قصة المذبر 
«أن يشتریه ميٰ». 
4- بيع النجش: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 4ٍ: «لا تحاسدوا ولا 
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضکم على بیع بعض 
وكونوا عباد الله إخوالًا؛ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحقره» التقوىی ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه». 
والنجش له صور: 


1= أن يريد ف ن السلعة الخ لا يريد شراعها؟ ليغر المشتري بالرياد 


0M‏ رواه مسلم. 
0 رواه مسلم. 


2- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته ها 
ويعدحها؛ ليغر المشتري فيرفع نمنها. 
3د أن يدعي صاب السلعة أو ال وكيل أي السار ادعاء 
4- ومن الصور الحديثة للنجش الحذورة شرعا اعتماد الوسائل 
السمعية والمرئية والمقروءة الي تذكر أوصافا رفيعة لا مثل 
الحقيقة» أو ترفع الثمن لتغرً المشتري وتحمله على التعاقد. 
5 بيع التدليس والغرر: 
عن أي هريرة رضي الله عنه عن الي قال: «لا تصروا 
الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد فهو خير النظرين بعد أن يجلبها؛ 
إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا من تمر». 
رعن آي هريرة رضي الله عنه أن الي «هی عن بیع 
الحصاة وعن ب بيع الغرر»“. 
وبيع الحصاة له صور: 
- أن يقول البائع للمشتري: (ارم هذه الحصاة؛ فعلى أي 
ثوب وقعت فهو لك بكذا). 
2- أن يقول البائع: (إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مباع 
لك بكذا. فيجعل الرمى بالحصاة نفسه بيعًا). 


(لا) متفق عليه. 
0M‏ رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


3- أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بمذه 
الحصاة؛ فإذا نبذتما وحب البيع. 

4- أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رميه بالحصاة. 

6- بيع الحاضر للباد: 
تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد ». قلت لابن عباس: ما قوله: 
و ادر ل کد 

وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جحلب السلعة فيعرفه 
السعر ويقول: أنا أبيع لك. فنهى البي ي عن ذلك فقال فيما رواه 
ng‏ والبادي 
yy‏ 

وأما شراء الحاضر للباد فيصح عند أحمد» وهو قول الحسن» 
e‏ 


(لا) متفق عليه واللفظ للبخاري. 


7 تلقی الرکبان: 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب: «لا 
تلقوا الجلب؛ فمن تلقى فاشترى منهء فإذا أتى السوق 
ايار" . 

ويدحل في ذلك أن يتلقاه ببيع أو شراءء وإن حرج لغير قصد 
التلقي فعلى قولين» والأقرب واللّه أعلم أنه داحل في النهي» وإن 
تلقى الحلب في أعلى السوق فلا بأس. 
8- احتكار السلع: 
«لا يحتکر إلا خاطی»0. 

والاحتكار الحرم ما احتمعت فيه ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يشتري؛ فلو حلب شيا أو أدحل من غلته شيعا 
فادحره م یکن حتکرًا. 

الثاني: أن يكون المشترى قونًا؛ فأما الإيدام والحلوى والعسل 
والزيت وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار حرم. 

الال :ان يكي غل الاس شرا ولا خضل ذلك إلا بامرين: 

1- أن يکون في بلد يضيق بأهله الاحتکار كالحرمين 
والثغور؛ أما البلاد الواسعة الكثيرة المرافق وال جحلب فلا يحرم فيها 
الاحتكار؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها غالبًا. 


(لا) رواه مسلم 
0 رواه مسلم. 


2- أن يكون في حال الضيق؛ بأن يدحل البلد قافلة فيتبادر 
ذوو الأموال فيشتر وما ويضيقون على الناس» فأما إن 
اشتراه في حال الاتساع والرحص على وجه لا يضيق 

9- عدم تبيين العيب في السلع: 

قال عليه الصلاة والسلام: «المسلم أخو المسلمء ولا يحل 
لسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له». 

ق ا الا و 

هو العيب الذي يؤثر في السلعة إيجابًا أو قبولا؛ وأما العيوب 
اليسيرة الي لا تؤثر قي البيع فالأظهر أنه لا يلزم تبيينهاء واللّه أعلم. 
10- التفريق بين الأم وولدها: 

قال البي : «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 

التفريق بين الأم وولدها يدحل فيه التفريق بين كل ذي رحم 

حرم على الصحيح من آقوال أهل العلم؛ لحديث علي رضي الله عنه 
قال: أمرني رسول الله بل أن أبيع غلامين أحوين فبعتهما؛ ففرقت 
بينهما فذ كرت ذلك للبي 45 فقال: «أدر كهما فارتجعهما ولا 

تبعهما». والتفريق بين الأم وولدها يدحل فيه التفريق بين كل ذي 


0M‏ رواه مسلم وأحمد وابن ماجه. 
0M‏ رواه الترمذي و صححه الألبان. 


رحم حرم على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث علي رضي 
الله عنه قال: مرن رسول الله أن أبيع غلامين أخوين فبعتهماء 
ففرقت بينهما فذ كرت ذلك للبي بل فقال: «أدركهما فارتجعهما 
ولا تبعهما إلا جیعًا». 

والتفريق المنهي عنه: هو ما كان قبل البلو غ؛ وأما التفريق 
بينهما بعد البلو غ فجائز؛ لما روي أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر 
بامرأة وابنتهاء فنفله أبو بكر ابنتهاء فاستوهبها منه البي بي فوهبها 
له. رواه مسلم. 

وعلی کل حال می کان الرلد مستقلا عن آمه استقلالا اما 
سوا کان بحسا أو مخ ياء جوز ارين 
1- النهي عن بيعتين في بيعة: 

قال البي 45: «من باع بيعتين في بيعة فله أ وكسهما أو 
الربا». 

واحتلف قي المراد بالحديث فقيل:أن يجمع بين عقدين في عقد؛ 
كأن يجمع بين بيع وإحازة في نفس العقد» وقيل: أن يقال بعتك 
هله السلعة .عة نقدّا» أو .ئة وسین مۇحل. وأقرب التفاسير هو 
تفسير ابن القيم رهه الله قال: البيعتان في البيعة؛ أي يبيعه السلعة 
عة مؤجلة ثم يشتريها منه بثمن حالا؛ فقد باع بيعتين في بيعة؛ فإن 
أحذ بالثمن الزائد أحذ بالربا وإن أحذ بالناقص أحذ بأو كسهما؛ 
وهو من أعظم الذرائع إلى الربا. اه. أي أن المراد بها العينة. 


0 رواه ابو داود. 


E -12‏ المشتري إلى رحله: 
eS ES oN‏ 
أضرب على يد الرحل» فأحذ رحل من حلفى بذراعى فالتفت فإذا 
هو زید بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حن تحوز إلى رحلك؛ 
فان رسول الله بل مى أن تباع السلع حيث تبتاع حن يحوزها 
التجار إلى رحاهم. 

المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحه الله - أن هذا الحكم 
حاص بالمبيع الذي يحتاج إلى حق توفيه» وهو المكيل والموزون 
والمعدود والمزرو ع؛ أما ما لا يحتاج إلى حق استيفاء من المبيعات 
أما جمهور العلماء فالحكم عام في كل مبيع فلا يجوز التصرف فيه 
حێ تقبض وتنقل. 
الطعام حي يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره؛ لها يأ: 

1- ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان الناس 
يتبايعون الطعام حزافا بأعلى السوق» فنهاهم البي #5 أن «يبيعوه 
حت یکیلوه». متفق علیه. 


ر a‏ قال: فا وا 
«إذا اشتریت شیئًا فلا تبعه حتی تقبضه». 


۱ وع محرمة 

3- ولأي داود من حديث زيد بن ثابت أن البي ب مى أن 
الأحاديث وما في معناها على أنه لا يجوز بيع أي سلعة اشتريت إلا 
بعد قبض البائع ها واستيفائها. 

قال ابن القيم: إنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه 
وف غيره؛ إما بقياس النظر أو بقياس الأولى. 

قال البي ب لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»©. 

وليس المراد به بيع الموصوف؛ فإنه في هذا لبس بين طابة 
العلم؛ فم يجعلون بيع الأعيان كبيع الموصوف في الجحكم» وهذا 
غير صحیح؛ فالمتعلق يختلف؛ فإن متعلق الموصوف المعين عين المبيع؛ 
وأما متعلق الموصوف الذي لم يعين فهو الذمة. ولذا قال قي شرح 
الإقناع. 

ويصح البيع ق الصفة وهو نوعان: 
صفاته. فهذا ينفسخ العقد عليه بتلفه قبل قبضه؛ لزوال حل العقد. 

الغاي: بيع موصوف غير معين» ويصفه بان يقول: بتك عبدا 
ت ركيًا. ثم يستقصي صفاته؛ فم سلم البائع إليه عبدًا على غير ما 


(لا) رواه الخمسة. 


وصفه له فرده المشتري على البائع م يفسد العقد برده؛ لأن العقد 
م يقع على عينه؛ بخلاف النوع الأول. 

قال عبد الرحمن السعدي: الذي بمنع بيع الموصوف في الذمة. 
ويحتج بحديث: EY‏ احتجاحجا فيه نظر؛ 
فالحديث يدل على منع بيع العين الذي في ملك غيره؛ أما الموصوف 
قي الذمة فلا أأرى دحوله قي هذا الحديث» وهو المذهب عند 
الأصحاب كلهم. 

14- البيع على عدم رد السلع: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يل قال: «إذا 
تبایع الرجلان فكل واحد منھما بالخیار ما م يتفرقا وکانا جيعًاء 
أو يخير أحدها الآخر؛ فإن خير أحدها الأخر فتبايعا على ذلك 
و ات د ی د 
البيع فقد وجب البيع»". 

و فللمشتري أن يرد السلعة ما دام قي بحلس البيع ما لم يتفرقاء 
وكذلك له رد السلعة إذا وقع بها عيب أو غبن في نها أو كان 
بينهما شرط مدة من الزمان يتم البيع بعده؛ فله أن يرد السلعة في 
15- ابيع على عدم الرضا: 

قال الله تعال ٭لإلًا أن کون تجَارَة عر راض منم [الساء:29]. 
وحديث: «إغا البيع عن تراض». 


(لآا) متفق عليه. 
(لآ) رواه ابن حبان. 


وع حرمة 

6- البيع من سفيه أو ميز ما م يأذن وليّهما: 

وينفذ تصرفهما؛ (أي السفيه والمميز) في اليسير بلا إذن؛ لأن 
أبا الدرداء اشترى من صي عصفورًا فأرسله. ذكره ابن أي موسى 
وغیره. 
7- أن يكون البيع محرمًا: 

قال البي 4: «إن الله حرم بيع الحمر والميتة والخنزير 
والأصنام e‏ 

والمحرمات المعدودة ق الحديث ما هي إلا نماذج لأنواع 
ا لخبائث» ولتحرعها حكم وعلل؛ فعلة تحر بيع اليتة والخمر 
والخنزير النجاسة؛ فتتعدى إلى كل نحاسة» والعلة قي بيع الأصنام 
البعدٌ عن طاعة الله؛ فكل ما ألهى وشغل عن طاعة الله فهو حرام» 
ونما يلحق قي التحرم الصور الخليعة الي تظهر قي المحلات والصحف 
والأفلام الماحنة والأشرطة الي تظهر الفسق واحون وتضر بالشباب 
والشابات ي عقيدقم وأحلاقهم. 
8- البيع على عدم معرفة الثمن والمئمن: 

لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الغرر. 
9- أن يكون البيع منجَرّا لا معلَقا: 

ك: بعتك إذا حاء رأس الشهر. أو: إن رضي زيد. فلا يجوز؛ 
لأنه غرر. ويصح: بعتك إن شاء الله. لأنه يقصد به التبرك لا التردد. 


(لا) رواه الجماعة. 


20- البيع والشراء في المسجد: 

قال البي £ «إذا رأيتم من يبع أو يبتاع في المسجد 
فقولوا: لا أربح الله تجارتك»5. 
1- البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثان: 


قال الله تعالى: ليا يها الْذِين آَمَنوا إذا ودي للصلاة من يوم 
ا ی و ور د د 
َعْلْمّون [الجمعة: 9]؛ فالبيع- تلزمه الجحمعة- بعد النداء الثاني حرام. 
2- الربا في البيع: 

[رأحل الله اليح وَحَرّمٌ الرّبا )€ [البقرة: 257]. قال الرسول 
: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه». 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله 
: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالر والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل؛ سواء بسواء يدا 
بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بید». ويجري الربا ي کل مکیل وموزون ولو م يۇ کل. 
والربا حرم بأنواعه الغلاثة: 


1- ربا القرض: وهو ربا الحاهلية بأن يقرضه مالا على أن 
يرده بعد أحل أكثر من ما أقرضه. 


(ل1) رواه النسائي. 
(لآا) متفق عليه. 


2- ربا الفضل: وهو أن ببيع الجنس الربوي بجنسه متفاضلا؛ 
أما إذا احتلفت الأصناف فيجوز التفاضل بشرط عدم التأجيل. 
a ay‏ 

فإذا كان البيع بين حنسين؛ كذهب بفضة أو بر بتمر فلا 
هو المراد بقوله #: «يدا بيد» ولا تبيعوا غائبًا بناجز». 

أما إذا كان البيع بين الحنسين كذهب بذهب أو فضة بفضة 
أو بر ببر فیشترط شرطان: 

a 

- التقابض .عجلس العقد. 
23- النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: 

عن ابن عمر رضي الله عنه أن البو يةٍ: «فى عن بيع النخل حي 
يزهو وعن بيع السنبل حي يبيض ويأمن العاهة»؛ مى البائع والمشثري 

لا يخلو بيع الثمر قبل بدو صلاحه من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية؛ فلا يصح البيع إجاعَا؛ لأن 
البي : «هُى عن بيع الثمار حي يبدو صلاحها». مى البائع 
والمبتاع. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 
(لآ) رواه مسلم. 


(لا) متفق عليه. 


الثان: أن يبيعها بشرط القطع في الحال؛ فيصح بالإجماع؛ لأن 
النع إنغا كان حوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل 
أحذها؛ بدليل ما رواه نس أن البي بل مى عن بيع الثمار حي 
تزهو؛ قال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة با يأخذ أحدكم مال 
أخيه». 

الثالث: أن ببيعها مطلقا وم يشترط قطعًا لا تبقيه؛ فالبيع 
باطل. وبيع الثمر قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة 
اضرب: 

أحدها: أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل؛ فهذا الضرب 
الذي ذکرنا حکمه وبینا بطلانه. 

الثان: أن يبيعها مع الأصل؛ فيجوز بالإجماع؛ لقول البي و: 
«من ابتا ع خلا بعد أن تؤبر فثمرقا للذي باعها إلا أن يشترط 
اميا ع»©. 

ولأنه إذا باعها مع الأصل حصل تبعًا ف البيع؛ فلم يضر 
احتمال الغرر فيها كما احتملت الحهالة ف بيع اللبن في الضرع» مع 
بيع الشاة والنوى قي التمر مع التمر وأساسات الحيطان في بيع 
الدار. 

الثالث: أن ببيعها مفردة لمالك الأصل؛ نحو أن تكون للبائى» 
ولا يشترطه المبتاع فيبيعها له بعد ذلك فيصح البيع. 


(لآ) رواه البخاري. 
0M‏ رواه مسلم. 


ببوع محورمة 


وإن باع البائع الثمر للمشتري بشرط القطع قي الحجال صح 
واحد» ولا يلزم المشتري الوفاء بالشرط؛ لأن الأصل له. 
4- ر بيع العربون: 


عن عمر بن شعیب رضي الله عنه قال: «می رسول الله 1 
عن بيع العربان». رواه مالك. 

وبيع العربان هو ن يشتري الرجل السلعة ثم يعطي البائع 
دينارًا أو درهما من الفمن؛ فإن أمضى المشتري العقد وأحذ السلعة 
فما دفعه فهو من الثمن وإلا فهو للبائع. 

وهذه المسألة فيها حلاف بين أهل العلم؛ فذهب الإمام أحمد 
رمه الله بصحة بيع العربون» ويرى مالك والشافعي رهم الله أنه 
باطل» ویری ابو حنيفة رحه الله أنه فاسد ولیس بباطل؛ حيث 
يفرقون بينهماء والراحح هو حواز بيع العربون؛ لأن هذا مقابل 
ماطلة المشتري وفوات جزء من المنفعة» ولقول البي 5 
ولا عى ررم إلا شرطًا أحل حرامًا وحرم حلالاً ». 
ولفعل عمر رضي الله عنه ذلك» وأما الحديث المروي فهو ضعيف 


4- رفع السلعة فوق ما يقتضيه رجه ثم ينزل في السعر حق 
يصل إلى حد رجه. 


ومثال ذلك أن تکون البضاعة لدي البائع رجه فيها مغلا 
رة رالات فد اناه لر ی کال إن نها بخمسة عشر ريالا؛ 
لأنه يعلم أن المشتري سيفاوضه قي الثمن» حن تنزل إلى ما أراد 
وهو عشرة ريالات. 


وع حرمة 

عن قيلة أم بي أنمار رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله لل 
في بعض عمره عند المروة فقلت: يا رسول الله» إن امرأة أبيع 
ا فإذا أردت أن أبتاع الشيء مت به أقل ما أريد» ثم زدت 
حن أبلغ الذي أريدء وإذا أردت أن أبيع الشيء مت به أكثر من 
الذي أريد ثم وضعت حن أبلغ الذي أريد. فقال الرسول 45: «لا 
تفعلي يا قيلة إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين 


2 
ع 


أعطيتى أو منعتق». رواه ابن ماحه. قال الحافظ المزي في الأطراف: 
(ابن خحثيم عن قيلة فيه نظر). قال الحافظ الذهي ٿي الكاشف: 
قلة- ام رومان- روی عنها ابن خثیم مرسلا ( 

قال البوصيري: وله شاهد قي الصحيحين وغيرهما من حديث 


جار بن عبد آله رض اله عن 


6- تسعير السلع: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة 
غل آهل رسول اله ب قال الناس: يا رسول اله ف غاا السعر 
فسعر لنا. فقال رسول الله ي: «إن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني 
بعظلمة في دم ولا فال 

قال ابن القيم رهه الله: التسعير منه ما هو حرم ومنه ما هو 
عدل حائز؛ فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع 


(لا) ضعيف؛ انظر الضعيفة للألباني بالرقم (479). 
(ل1) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. 


بشيء لا يرضونه» أو منعهم مما أباح هم حرام» وإذا تضمن العدل 
بين الناس؛ مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن 
المثل» ومنعهم نما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل؛ فهو 
حائز بل واحب» وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا 
مصلحتهم بدونه لم يفعل. اه. 

فالتسعير جائز بشرطین: 

1- أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس. 

2- أن يكون الغلاء لقلة العرض أو كثرة الطلب. 

8- مشروعية الإقالة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «من 
أقال مسلمًا عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة». 

والإقالة هى أن يطلب أحد المتعاقدين من الآحر أن ينقض 
العقد فيوافقه على ذلك. 

واللّه أعلم» وصلى الله على نبنا حمد وعلى آله وصحبه 


أاجمعن. 


(لا) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. 


الفهرس 

E O القدة‎ 
a بيو ع حرم فهةه‎ 
e E yy 

N ET 
E يح الجش:‎ 4 
E والنجش له صور:‎ 
LO بيع التدليس والغرر‎ 5 
1 وبيع الحصاة له صور‎ 
EE CS تلقی ال رکبان:‎ -7 
E O وت احتكار السلع:‎ 
1 عدم تبيين العيب ق السلع‎ -9 
E التفريق بين الأم وولدها:‎ -10 
eaters النهى عن بيعتين في بيعة:‎ -1 
غ 2 ال‎ 
LR بيع ما ليس عندك:‎ -53 
nes رد السلع:‎ mull 
E البيع على عدم الرضا:‎ -5 
18 ..... البيع من سفيه أو بميز ما لم يأذن وليّهما:‎ -6 


7- أن يكون البيع حرمًا: O‏ 


۱ يوع حرمة 
8- البيع على عدم معرفة الثمن والمئمن: e‏ 


9- أن يكون البيع منجَرًا لا معلقا: LOSES‏ 
Le SAE E20‏ 
1- البيع ممن تلزمه الجحمعة بعد ندائها الثاني : Os‏ 
2- الربا في البيع: OS‏ 
والربا حرم بأنواعه الثلائة: LPS‏ 
1- ربا القرض: O STS‏ 
2- ربا الفضل: a O OY‏ 
3- ربا النسيعة: O O O‏ 
3- النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: O‏ 
4- بيع العربون: OE‏ 
NEE BRE‏ 
حي يصل إلى حد رجه NOS CDE‏ 
6- تسعير السلع: E E‏ 
اوت ن E A O‏ 
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